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    مقدِّمة  -أولاً  
ــة والأ      -١ ــا الثامن ــدير، في دورته ــع التق ــة م ــام   لاحظــت اللجن ــودة في ع ، ٢٠١٥ربعــين المعق
تبذله الأمانة من جهود متواصلة للتعاون والتنسـيق مـع المنظمـات الناشـطة في ميـدان التحكـيم        ما

معــايير الأونســيترال في هــذا المجــال تتســم أنَّ وأشــارت اللجنــة كــذلك إلى  )١(والتوفيــق الــدوليين.
بالمرونــة والانطبــاق العــام علــى مختلــف أنــواع التحكــيم، بمــا فيهــا التحكــيم التجــاري المحــض           
والتحكيم بـين المسـتثمرين والـدول. وعلـى ضـوء ذلـك، اتفقـت اللجنـة علـى أن تواصـل الأمانـة            

 تنطبـق عليهـا معـايير الأونسـيترال،     التنسيق مع تلك المنظمات بشأن مختلـف أنـواع التحكـيم الـتي    
  )٢(في استكشاف مجالات للتعاون والتنسيق. قُدُماًورصد التطورات عن كثب، مع المضي 

الظــروف الحاليــة أنَّ وفيمــا يتعلــق بــالتحكيم بــين المســتثمرين والــدول، لاحظــت اللجنــة    -٢
لاحات. مــات مقترحــات بشــأن الإص ــتطــرح عــددا مــن التحــديات، وقــد صــاغ عــدد مــن المنظ  

الأمانــة تُجــري دراســة بشــأن مــا إذا كانــت اتفاقيــة  أنَّ بــ أيضــاًهــذا الســياق، أُبلغــت اللجنــة  وفي
: "اتفاقيـة  المتحدة بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بـين المسـتثمرين والـدول (اختصـاراً     الأمم

يـدا لإصـلاحات   ر نموذجـا مف موريشيوس بشأن الشفافية" أو "اتفاقية موريشيوس") يمكـن أن تـوفِِّ  
محتملــة في مجــال التحكــيم بــين المســتثمرين والــدول، وذلــك بالتعــاون مــع مؤسســات مهتمــة بهــذا  
الشــأن، منــها مركــز جنيــف لتســوية المنازعــات الدوليــة، وهــو مركــز بحثــي مشــترك بــين معهــد      
الدراسات الدولية والإنمائية العليـا وكليـة القـانون بجامعـة جنيـف. وعلـى ضـوء ذلـك، طُلـب إلى          

  )٣(الأمانة أن تقدم إلى اللجنة في دورة مقبلة تقريرا يتضمن معلومات محدَّثة بشأن هذه المسألة.
بـذلك الطلـب، عُرضـت علـى اللجنـة، في دورتهـا التاسـعة والأربعـين المعقـودة في           وعملاً  -٣

، مذكِّرة تضمنت معلومات محدَّثـة عـن الدراسـة الـتي أُجريـت ضـمن إطـار المشـروع         ٢٠١٦عام 
ي الذي اضطلع به مركز جنيف لتسـوية المنازعـات الدوليـة، ولمحـة عامـة مـوجزة عـن نتـائج         البحث

للأمانــة ولمركــز جنيــف المــذكور ). وأعربــت اللجنــة عــن تقــديرها A/CN.9/890ذلــك المشــروع (
  قام به من بحث.  لما
إلى عرض شفوي للدراسة البحثيـة الـتي أجراهـا مركـز      واستمعت اللجنة في تلك الدورة،  -٤

نيــف لتســوية جنيــف لتســوية المنازعــات الدوليــة (ويُشــار إليهــا فيمــا يلــي باســم "تقريــر مركــز ج   
والتي استهدفت تقديم تحليل أولي للمسائل التي ينبغي النظـر فيهـا إذا أُريـدَ     )٤(المنازعات الدولية")،

                                                                    

والأربعين للجنة مؤتمرُ الأمم المتحدة للتجارة والتنمية مها في الدورة الثامنة لاع على العروض التي قدَّللاطِّ  )١(  
(الأونكتاد)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الميدان الاقتصادي، والمركز الدولي لتسوية منازعات 

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة  ة، انظرالاستثمار، والمحكمة الدائمة للتحكيم، وأمانة ميثاق الطاق
 .٢٧٤-٢٦٩)، الفقرات A/70/17( ١٧لسبعون، الملحق رقم ا

 .٢٦٨المرجع نفسه، الفقرة   )٢(  

 .المرجع نفسه  )٣(  

تقرير مركز جنيف لتسوية المنازعات الدولية متاح عبر الإنترنت على العنوان:   )٤(  
http://www.uncitral.org/pdf/english/commissionsessions/unc/unc-49/CIDS_Research_Paper_-

_Can_the_Mauritius_Convention_serve_as_a_model.pdf. 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/890
http://undocs.org/ar/A/CN.9/890
http://undocs.org/ar/A/CN.9/890
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 )٥(علـى صـعيد متعـدد الأطـراف.     والـدول ات بـين المسـتثمرين   إجراء إصلاح لنظام تسـوية المنازع ـ 
تقريــر مركــز جنيــف لتســوية المنازعــات الدوليــة قــد درس خيــارينِ مخــتلفين دراســةً   أنَّ وأُشــير إلى 

إنشاء هيئة تسوية منازعات دولية دائمة تتـيح التواصـل المباشـر مـع الأطـراف الخاصـة       ‘ ١‘متأنيةً: 
إنشــاء آليــة  ‘٢‘مــا يتعلــق بالمســائل ذات الصــلة بالاســتثمار؛ و والــدول الأطــراف علــى الســواء في 

الجـزء الأخـير مـن تقريـر مركـز      أنَّ استئناف لقرارات التحكيم بين المستثمرين والدول. وأُشير إلى 
جنيــف لتســوية المنازعــات الدوليــة يتنــاول الوســيلة الــتي يمكــن للــدول اســتخدامها لإدراج هــذينِ   

لـذي تم التوصـل إليـه بشـأن     اتثمارية القائمة والمقبلـة. وكـان الاسـتنتاج    الخيارين في معاهداتها الاس
ــة موريشــيوس بشــأن    مــأنَّ دات الاســتثمارية القائمــة هــو  المعاهــ ــة علــى غــرار اتفاقي ن شــأن اتفاقي

الشــفافية، مــع إجــراء تكييفــات معيَّنــة، أن تــؤدي بفعاليــة إلى توســيع الخيــارات الجديــدة في مجــال   
د الـذي  مل المعاهدات الاستثمارية القائمة، وإن لم تكن هي النمـوذج الوحي ـ تسوية المنازعات لتش

  يمكن توخيه لهذه الأغراض.
علـى أفضـل وجـه     قُـدُماً لبت اللجنة إلى الأمانة أن تراجع كيفيـة المضـي   وبعد المناقشة، ط  -٥

، إذا أُقــرَّ بوصــفه موضــوعا لعمــل مقبِــل في A/CN.9/890في تنفيــذ المشــروع المعــروض في الوثيقــة 
مع إيلاء الاعتبار لآراء جميع الدول والجهـات المعنيـة الأخـرى، بمـا في ذلـك       الدورة المقبلة للجنة،

شـكل الـذي ينبغـي    كيفية تفاعل هـذا المشـروع مـع المبـادرات الأخـرى في هـذا المجـال، وماهيـة ال        
مشــاورات واســعة اســتخدامه والعمليــات الــتي ينبغــي اســتخدامها. وطُلــب إلى الأمانــة أن تجــري  

  )٦(لدى القيام بذلك.
علـى الـدول ومنظمـات التكامـل الاقتصـادي       وبناء علـى ذلـك، عمَّمـت الأمانـة اسـتبياناً       -٦

  وإضافاتها. A/CN.9/918الإقليمي. والردود على الاستبيان مستنسخة في الوثيقة 
بهـدف   ونظمت الأمانة بالاشتراك مع مركـز جنيـف لتسـوية المنازعـات الدوليـة اجتماعـاً        -٧

 عقــد اجتماعــات قــرَّرومــن الم )٧(مــات والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة.استشــارة خــبراء مــن الحكو

                                                                    

إلى  عموماًيُستخدم مصطلح "نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول" في هذه المذكرة للإشارة   )٥(  
لي لتسوية منازعات المركز الدو قواعد الاستعانة بهيئات التحكيم المنشأة بموجب قواعد الأونسيترال أو

المستثمرين والدول. ولئن كانت  غيرهما من مؤسسات التحكيم، لحل المنازعات بين  قواعد الاستثمار أو
أحكام التحكيم بين المستثمرين والدول تختلف باختلاف المعاهدات الاستثمارية، فهي تنص عادةً على 

تَنظُر في  ‘٢‘يجوز للمستثمر المدعي رفع دعوى مباشرة ضد الدولة المدعى عليها؛ و‘ ١‘السمات التالية: 
تؤدي الأطراف المتنازعة، بما فيها المستثمر  ‘٣‘المنازعة بعينها؛ و المنازعة هيئةُ تحكيم منشأة للنظر في هذه

 المدعي والدولة المدعى عليها، دورا ذا أهمية في اختيار هيئة التحكيم.

 .١٩٤-١٨٧)، الفقرات A/71/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والسبعون، الملحق رقم   )٦(  

عُقِد الاجتماع تحت رعاية الحكومة السويسرية؛ وجدول الأعمال والعروض التي قُدمت خلال الاجتماع   )٧(  
 ./http://www.cids.ch/events-2/past-events/634-2 متاحة عبر الإنترنت على العنوان:

http://undocs.org/ar/A/CN.9/890
http://undocs.org/ar/A/CN.9/890
http://undocs.org/ar/A/CN.9/918
http://undocs.org/ar/A/CN.9/918
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وإضافةً إلى ذلك، حضـرت الأمانـة المـؤتمرات الـتي نوقشـت       )٨(بغرض جمع الآراء من المستثمرين.
  )٩(المسألة أو رصدت تلك المؤتمرات. فيها
رة نبـذة عـن   م هـذه المـذكِّ  اصـلة نظرهـا في هـذه المسـألة، تقـدِّ     وبغية مساعدة اللجنة في مو  -٨

المنازعـات  عملية التشاور التي اضطلعت بها الأمانة فيما يتعلق بالإصلاحات الممكنة لنظام تسـوية  
تقريـر إضـافي    أيضاًه سيُعرض عليها اللجنة ترغب في أن تلاحظ أنَّ بين المستثمرين والدول. ولعلَّ

ــار أعضــاء المحــاكم الدوليــة وتعيينــهم      مــن مركــز جنيــف لتســوية المنازعــات الدوليــة يتنــاول اختي
  وتكليف الأعضاء بفرادى القضايا.

    
      المنازعات بين المستثمرين والدول الإصلاحات الممكنة في مجال تسوية  -اًثاني  
    الأساس المنطقي للإصلاحات  - ألف  

    النظام الحالي لتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول والانتقادات الموجهة إليه    
خــلال عمليــة التشــاور، أُبــرزت العناصــر الرئيســية للنظــام الحــالي لتســوية المنازعــات بــين    -٩

نظـام تسـوية المنازعـات بـين     أنَّ المستثمرين والدول ومنشـؤه. وأُشـير، علـى وجـه الخصـوص، إلى      
أم شــركة) برفــع  مــواطن أجــنبي (ســواء أكــان فــرداًيِّ المســتثمرين والــدول قــد وُضِــع للســماح لأ

عـن الآليـات التقليديـة الـتي      كـبيراً  ة ضد دولة ذات سيادة، وهو ما يشـكل خروجـاً  دعوى مباشر
نظام تسوية المنازعـات بـين   أنَّ تأسست في الأصل على نظام الحماية الدبلوماسية. ومن المهم هنا 

ال المستثمرين والدول قد أفضى إلى "إزالة تسييس" منازعـات الاسـتثمار، واسـتبعد علـى نحـو فعَّ ـ     
  )١٠(لى نزاعات بين الدول.صاعدها إاحتمال ت

 كمــا أنشــئ نظــام تســوية المنازعــات بــين المســتثمرين والــدول في الســياق الأوســع نطاقــاً   -١٠
المتمثــل في اســـتحداث المعاهــدات الاســـتثمارية بوصــفها وســـيلة لزيــادة الثقـــة في اســتقرار بيئـــة      

ــداً الاســتثمار. فقــد أبرمــت الــدول عــدداً   مــن المعاهــدات الاســتثمارية علــى مــدى العقــود    متزاي

                                                                    

الاقتصادي وغرفة التجارة مع جهات منها منظمة التعاون والتنمية في الميدان  من المقرَّر أن تُعقَد الاجتماعات  )٨(  
 بعد تاريخ تقديم هذه المذكرة. الدولية

سيول، على سبيل المثال، المؤتمر الخامس المعني بالسبل البديلة لتسوية المنازعات في آسيا والمحيط الهادئ،   )٩(  
 King’s College London, Workshop on؛ و٢٠١٦تشرين الأول/أكتوبر  ١٣-١٢جمهورية كوريا، 

“Multilateral Investment Tribunal”, London, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 21 

October 2016؛ وUnited Nations International Law Week, Panel on “Reforming Investor-State Dispute 

Settlement System: the Way Forward”, New York, United States of America, 24 October 2016 ؛
 UNCITRAL’s 50 Years, Global Standards for Rule-based Commerce, New Delhi, India, 28-29 Novemberو

 Viennaو ؛EU/Canada High Level Experts Meeting, Geneva, Switzerland, 13 December 2016؛ و2016

Arbitration Days, “Repositioning Arbitration”, Vienna, Austria, 24-25 February 2017؛ وthe Joint 

UNCITRAL-LAC Conference, Ljubljana, Slovenia, 4 April 2017. 

وهو متاح على العنوان التالي:  ،١٤-٨ت الدولية، الصفحات المنازعاتقرير مركز جنيف لتسوية  أيضاًانظر   )١٠(  
http://www.uncitral.org/pdf/english/commissionsessions/unc/unc-49/CIDS_Research_Paper_-

_Can_the_Mauritius_Convention_serve_as_a_model.pdf. 
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ا. وفي الوقـت نفسـه، كـان هنـاك     معاهـدة اسـتثمارية نافـذة حالي ـ    ٣ ٠٠٠الماضية، وثمة أكثر مـن  
عدد متزايد من قضايا تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول. وحسـب المعلومـات الـتي جمعهـا     

بشــأن تســوية المنازعــات بــين المســتثمرين والــدول  ا الأونكتــاد، يبلــغ عــدد القضــايا المعروفــة حاليــ
وبمـرور   )١١(.٢٠١٦لى معاهدات واستهلت في عـام  قضية جديدة تستند إ ٦٢قضية، منها  ٧٦٧

زعــات بــين المســتثمرين والــدول،  الوقــت، غــدت الــدول أكثــر درايــة بالنظــام الحــالي لتســوية المنا  
. ولـذلك، كـان النظـام الحـالي     مت نفسها مـن أجـل تحسـين الاسـتجابة لـدعاوى المسـتثمرين      ونظ

لتسوية المنازعات بين المسـتثمرين والـدول ولا يـزال يُسـتخدم علـى نطـاق واسـع لحـل المنازعـات          
  دة ومرنة بين المستثمرين والدول.بطريقة محاي

انتقـادات   مـؤخَّراً النظام الحالي لتسـوية المنازعـات بـين المسـتثمرين والـدول واجـه       أنَّ بَيْد   -١١
ية في مختلف أنحاء العالم. والشواغل في هذا الصدد متنوعـة، لكنـها تتعلـق بوجـه عـام      حادة ومتنام

بطريقـة تعـيين المحكَّمـين، وأثــر هـذه الطريقـة علـى اســتقلالية المحكَّمـين وحيـادهم؛ وعـدم تماســك          
باسـم   أيضـاً دة (ويشـار إليهـا   نظام يستند إلى قرارات تتخذها هيئات منشـأة للنظـر في قضـية محـدَّ    

ات "الظرفيـة")، وعـدم وجـود آليـات تصـحيحية (أي عـدم وجـود آليـات مناسـبة للرقابـة أو           الهيئ
  )١٢(ليها من تكاليف؛ ونقص الشفافية.المراجعة)؛ وطول الإجراءات وما يترتب ع

الانتقــادات الموجهــة إلى النظــام الحــالي  أنَّ وخــلال عمليــة التشــاور، أُعيــد التأكيــد علــى    -١٢
د في جوهرهـا شـواغل تتعلـق بالمسـاءلة الديمقراطيـة      ستثمرين والدول تجسِّلتسوية المنازعات بين الم

الـدول نفسـها هـي الـتي أنشـأت هـذا النظـام، ومـن ثم فموافقتـها          أنَّ للنظام ككل وشرعيته. فمع 
عليه تكفل مشروعيته بمقتضى القانون الـدولي، فقـد لا تكـون هـذه بالضـرورة هـي الطريقـة الـتي         

  )١٣(لجهات التابعة لها.الدول و/أو ا تتصوره بها
أيِّ  التصـور السـائد علـى السـاحة العامـة بشـأن      أنَّ وفي هذا السياق، جرى التأكيد على   -١٣

عملية إصلاح هو عنصر أساسي في نجاحها، وأنه ينبغـي معالجـة مسـألة التواصـل بصـورة مناسـبة       
  ع إصلاح على صعيد متعدد الأطراف.مشرو ذ أيُّمتى نُفِّ

    
    تسوية المنازعات مقارنة بإصلاح المعايير الموضوعية لحماية الاستثمارإصلاح نظام     

يشـمل جميـع الجهـات المعنيـة      اتبـاع نهـج  أنَّ أُدلي بتعليقات خلال عملية التشـاور مفادهـا     -١٤
ا، لا يتطلــب إصــلاح نظــام تســوية المنازعــات بــين المســتثمرين والــدول    ضــروري قــد يكــون أمــراً 
ــدِّمت    إصــلاح ا أيضــاًفحســب، بــل   ــة الاســتثمار. وفي هــذا الصــدد، قُ لقواعــد الموضــوعية لحماي

                                                                    

الأونكتاد ابتكر أداة على الإنترنت توفر معلومات شاملة عن المعاهدات أنَّ لعل اللجنة تود أن تلاحظ   )١١(  
تاحة عبر الإنترنت على العنوان: الاستثمارية، فضلا عن تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، وهي م

http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA وhttp://investmentpolicyhub.unctad.org/ISDS. 

، وهو متاح على العنوان: ٢٢تقرير مركز جنيف لتسوية المنازعات الدولية، الفقرة  أيضاًانظر   )١٢(  
http://www.uncitral.org/pdf/english/commissionsessions/unc/unc-49/CIDS_Research_Paper_-

_Can_the_Mauritius_Convention_serve_as_a_model.pdf. 
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إجـراء  أنَّ الأفضـل هـو اتبـاع نهـج تـدريجي مـن أجـل إحـراز تقـدم. واعتُـبر           أنَّ اقتراحات مفادهـا  
ز كخطوة أولى على تسوية المنازعات بين المستثمرين والـدول يـرجح بقـدر أكـبر أن     إصلاح يركِّ

النظـر في المعـايير الموضـوعية يتطلـب عمليـة مختلفـة       أنَّ أقصى حـد  يحقق النجاح. ومن المرجح إلى 
إصـلاحها  وأكثر تعقيدا، وأنه يثير خلافـات حـول تحديـد المعـايير الموضـوعية للحمايـة الـتي ينبغـي         

  ول كيف ينبغي إصلاحها.حو
وكما أكد المعلقون، من المتوقع أن يُفضي إصـلاح النظـام الحـالي لتسـوية المنازعـات بـين         -١٥
هيئــة دائمــة لتســوية المنازعــات و/أو هيئــة هــذا الإصــلاح لمســتثمرين والــدول، لا ســيما إذا أنشــأ ا

ــات التحكــيم         ــل في هيئ ــةً بالنظــام الحــالي المتمثِّ ــن التماســك مقارن ــد م ــق مزي اســتئناف، إلى تحقي
الظرفية. وفي هذا الصدد، يبرز تقريـر مركـز جنيـف لتسـوية المنازعـات الدوليـة أنـه حـتى في هـذه          

المعـايير الموضـوعية المتعلقـة بالاسـتثمار سـتظل مسـتندة إلى       نَّ لحالة لن يتحقق التوحيد المطلـق، لأ ا
مختلــف المعاهــدات الاســتثمارية. ومــع ذلــك، ســيتحقَّق الاتســاق في تطبيــق المعاهــدة الاســتثمارية  

تطابقـة.  نفسها وفي تطبيـق المعاهـدات الاسـتثمارية المختلفـة المصـوغة بعبـارات متطابقـة أو شـبه م        
ــدات      ــايرة في المعاهـ ــارات مغـ ــوغة بعبـ ــام المصـ ــد تطبيـــق الأحكـ وعـــلاوةً علـــى ذلـــك فحـــتى عنـ
الاســتثمارية، ســيكون المتوقــع أن تكــون الهيئــة الدائمــة لتســوية المنازعــات و/أو هيئــة الاســتئناف   

لمــا يكمــن في الهيئــات الدائمــة، خلافــا   ســعيا إلى تحقيــق الاتســاق، كنتيجــة طبيعيــة  الدائمــة أكثــر
  )١٤(د والاستمرارية وعلاقات التضامن.التقالي للهيئات الظرفية، من سمات متأصلة تتمثل في

    
    مسائل مطروحة للنظر فيها    

تلاحظ المسائل التالية التي قـد تتطلـب مزيـدا مـن البحـث فيمـا يتعلـق         أن اللجنة تودُّ لعلَّ  -١٦
  بين المستثمرين والدول:لمنازعات بالأساس المنطقي لإصلاح النظام الحالي لتسوية ا

ماذا سيكون الهدف من عملية الإصلاح (على سبيل المثال، معالجة الشـواغل المتعلقـة     ‘١‘  
بالمشــروعية، و/أو عــدم الاتســاق في اتخــاذ القــرارات، و/أو عــدم وجــود آليــة مراجعــة، و/أو    

اءات وتكلفتـها)؛  ين وحيادهم، و/أو مدة الإجركَّمأساليب تعيين المحكَّمين، و/أو استقلال المح
وما هي العناصر التي سيُحافظ عليها من عناصر النظام الحالي لتسوية المنازعات بين المستثمرين 

ين عـن السياسـة وعـن المصـالح التجاريـة،      كَّم ـوالدول (على سبيل المثال، الحياد، أي ابتعـاد المح 
  انية إدارة الإجراءات وتنفيذها)؛وإمكانية إنفاذ القرارات، وإمك

في إصــلاح نظــام تســوية المنازعــات بــين المســتثمرين   قُــدُماًمــا إذا كنــا سنمضــي   ‘٢‘  
  وضوعية للاستثمار أو بمعزل عنها؛إلى جنب مع إصلاح المعايير الم جنباًوالدول 

ما إذا كان ينبغي أن يسـتهدف الإصـلاح إدخـال تعـديلات علـى النظـام الحـالي          ‘٣‘  
أدنـاه)، ومـا    ٢٨إلى  ١٧(انظـر الفقـرات مـن     لتسوية المنازعات بين المستثمرين والـدول 

إذا كانت هـذه التعـديلات سـتكون مجديـة وكافيـة لمعالجـة الشـواغل المتعلقـة بالمشـروعية          
  أعلاه)؛ ١١التي أُعرب عنها (انظر الفقرة 

                                                                    

 .٧٣المرجع نفسه، الفقرة   )١٤(  



A/CN.9/917 

 

V.17-02367 7/21 
 

إذا كان إنشاء هيئة دولية دائمة لتسوية المنازعات هـو الخيـار المفضـل للإصـلاح       ‘٤‘  
أدناه)، فماذا ستكون الصلة بين الهيئـة الجديـدة والنظـام الحـالي      ٥٧-٢٩(انظر الفقرات 

  ل.لتسوية المنازعات بين المستثمرين والدو
    

      خيارات الإصلاحات  - باء  
    المنازعات بين المستثمرين والدولإدخال تعديلات على النظام الحالي لتسوية   - ١  

    المستثمرين والدولالمنازعات بين سمات النظام الحالي لتسوية   (أ)  
ا إطار قانوني للتعامـل  ه يوجد حاليلاحظ عدد كبير من المشاركين خلال عملية التشاور أنَّ  -١٧

ات حينمـا أُنشـئ المركـز    كـان عليـه الحـال في منتصـف السـتين      مع منازعات الاسـتثمار، بخـلاف مـا   
ي لا يـزال قيـد التطـوير.    الدولي لتسوية منازعات الاستثمار وحينما كان إطار التحكـيم الاسـتثمار  

إصلاح لنظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول ينبغي أن يتناول الصلة  أيَّأنَّ ولذلك، ذُكِر 
لمسـتثمرين والـدول باسـتخدام    ابينه وبين هذا الإطار. ويتسم الإطار الحـالي لتسـوية المنازعـات بـين     

ــا لحــل المنازعــات بــين الم    ســتثمرين والــدول بمقتضــى قواعــد تحكــيم   هيئــات التحكــيم المنشــأة ظرفي
الأونسيترال أو المركز الدولي لتسـوية منازعـات الاسـتثمار أو غـير ذلـك مـن مؤسسـات التحكـيم.         
وفي ظــل ذلــك الإطــار، يــؤدي الطرفــان المتنازعــان كلاهمــا، أي المســتثمر المــدعي والدولــة المــدَّعى    

القـرارات الـتي تُصـدرها هيئـات التحكـيم       عليها، دورا ذا أهميـة في اختيـار هيئـة التحكـيم. وتكـون     
نهائية وملزِمة، ويمكن إبطالها في إطار إجراء الإبطال المنصوص عليه في اتفاقية المركز الدولي لتسوية 

لإجــراءات الإبطــال  وفقــاًمنازعــات الاســتثمار المتعلقــة بقــرارات التحكــيم الصــادرة عــن المركــز، و 
كــيم في غــير حالــة قــرارات التحكــيم الصــادرة عــن المركــز المطبقــة في المكــان الــذي يجــري فيــه التح

الدولي لتسـوية منازعـات الاسـتثمار. ويمكـن إنفـاذ قـرارات التحكـيم الصـادرة عـن المركـز الـدولي            
المذكور من خلال نظام قائم بذاته منصوص عليه في اتفاقية المركز، ويمكن إنفـاذ قـرارات التحكـيم    

احـة، وأهمهـا اتفاقيـة الاعتـراف بقـرارات التحكـيم الأجنبيـة        غير الصادرة عنه بموجب الصـكوك المت 
: "اتفاقيـة نيويـورك"). وقـد حظيـت اتفاقيـة المركـز الـدولي        ، نيويورك) (اختصارا١٩٥٨ًوتنفيذها (

  )١٥(بالتصديق عليهما على نطاق واسع. لتسوية منازعات الاستثمار وكذلك اتفاقية نيويورك
دول النظام الحالي لتسـوية المنازعـات بـين المسـتثمرين وال ـ     وفي ضوء الانتقادات الموجهة إلى  - ١٨

بعـض التعـديلات. واعتمـد المركـز الـدولي لتسـوية منازعـات         مؤخَّراًذ أعلاه)، نُف ١١(انظر الفقرة 
لقبيــل ايير مــن هــذا ا، واعتمــد الأونســيترال معــ٢٠٠٦الاســتثمار معــايير جديــدة للشــفافية في عــام 

ــذ  ة موريشــيوس بشــأن الشــفافية، ا وتهــدف اتفاقي ــ )١٦(.٢٠١٣ عــام في ــع عليهــا من لمعروضــة للتوقي
                                                                    

 اتفاقية نيويورك.  في رفاًدولة ط ١٥٧في اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، و دولة طرفاً ١٦١هناك   )١٥(  

: ستثمرين والدول (اختصاراً، اعتمد الأونسيترال قواعد الشفافية في التحكيم التعاهدي بين الم٢٠١٣في عام   )١٦(  
  للتحكيم ) في قواعد الأونسيترال ٤( ١إلى جنب مع مادة جديدة، هي المادة  جنباً") الشفافية قواعد"

، ٢٠١٤نيسان/أبريل  ١). وتتألف قواعد الشفافية، التي دخلت حيز النفاذ في ٢٠١٠في عام (بصيغتها المنقَّحة 
من مجموعة من القواعد الإجرائية التي تشترط توافر الشفافية وإمكانية اطلاع الجمهور على التحكيم التعاهدي 
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، ٢٠١٧ تشــرين الأول/ أكتــوبر أن تــدخل حيــز النفــاذ في  قــرَّر، والــتي مــن الم٢٠١٥مــارس آذار/
ــدول         إلى ــين المســتثمرين وال ــدي ب ــد الأونســيترال بشــأن الشــفافية في التحكــيم التعاهُ ــق قواع تطبي

مــة قبــل بــدء نفــاذ هــذه القواعــد  عاهــدات الاســتثمارية المبر: "قواعــد الشــفافية") علــى الم(اختصــاراً
المبرمـة منـذ    . وقد أُدرجت قواعد الشـفافية في كـل المعاهـدات الاسـتثمارية    ٢٠١٤نيسان/أبريل  في

ومن المتوقع أن تسمح معايير الشفافية بتحسين فهم تفسـير هيئـات التحكـيم     )١٧(بدء نفاذها تقريبا.
لقـرارات الصـادرة عـن    ليهـا، مـع مـرور الوقـت، تعزيـز الاتسـاق في ا      لمعايير الاستثمار، وسيترتب ع

  تلك الهيئات.
ومن الوسـائل الأخـرى لمعالجـة الانتقـادات الموجهـة إلى النظـام الحـالي لتسـوية المنازعـات            -١٩

بين المسـتثمرين والـدول إمكانيـة إنشـاء هيئـة اسـتئناف قائمـة بـذاتها، وكـذلك إدخـال تعـديلات            
  التعيين والمتطلبات الأخلاقية الواجب توافرها في المحكَّمين.تتعلق بإجراءات 

    
    التعديلات الممكنة  (ب)  
    المسائل المتعلقة بإنشاء هيئة استئناف قائمة بذاتها  ‘١‘  

المتمثل في إنشاء هيئة استئناف إلى احتفاظ النظام الحـالي لتسـوية    سيؤدي خيار الإصلاح  -٢٠
ل بمعظم سماتـه الأساسـية، مـع تكملتـه بآليـة اسـتئناف. وسـيؤدي        المنازعات بين المستثمرين والدو

ة، إلى إنشــاء هيئــة اســتئناف دائمــة، أو شــبه دائمــة علــى الأقــل، مقارنــةً بهيئــات التحكــيم الظرفيَّ ــ 
ــدات الاســتثمارية           ــين مختلــف المعاه ــو تحقيــق التماســك والاتســاق ب ــا بمواصــلة الســعي نح قيامه

آلية الاسـتئناف تُـذكر في كـثير مـن الأحيـان بوصـفها اسـتجابة        أنَّ المنفصلة. وهذا هو السبب في 
ول، ممكنة للمطالب المتمثلة في زيادة الاتساق في قـرارات هيئـات التحكـيم بـين المسـتثمرين والـد      

  )١٨(علاوة على الصحة القانونية.
وبالرغم من تركيز معظم نُظم التحكيم على نهائية قـرارات التحكـيم، وهـو مـا يـؤدي إلى        -٢١
اجعـة اسـتئنافية لقـرارات    ع الاستئناف، فثمة أمثلة على نظم تحكيم مؤسسي تنص على إجـراء مر من

                                                                    

حالة اتفاقية موريشيوس وقواعد الشفافية متاحة عبر الإنترنت على العنوان:   )١٧(  
http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/arbitration/2014Transparency_Convention_status.html  

 .http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/arbitration/2014Transparency_Rules_status.htmlو

في الفقرة  أيضاً؛ ويشير التقرير ٢٨٣و ١٨٩انظر تقرير مركز جنيف لتسوية المنازعات الدولية، الفقرتين   )١٨(  
 منه إلى أنه: "من المتوقع أن يؤدي إنشاء آلية استئناف وحيدة متعددة الأطراف، حتى في غياب نظام ١٨٨

‘ وضع مجموعة مبادئ عامة ذات حُجية قانونية‘متعدد الأطراف للحماية الموضوعية للاستثمارات، إلى 
الأوسع نطاقا لآلية الاستئناف، ‘ الرؤية‘تتجاوز مسألة اتفاق الاستثمار الدولي الوحيد محل المناقشة. أما 
تسوية المنازعات؟ وما هي حدود شروط  المتعلقة بمسائل معيَّنة (هل ينطبق شرط الدولة الأولى بالرعاية على

المعاملة العادلة والمنصفة؟ وهل يكون نزع الملكية غير قانوني لمجرد عدم دفع التعويض؟ وذلك على سبيل المثال 
أيِّ لا الحصر)، فمن المرجح أن تتخلل النظام [أي نظام المعاهدات الاستثمارية] بما يتجاوز خصوصيات 

رير مركز جنيف لتسوية المنازعات الدولية المتاح على العنوان التالي: معاهدة بعينها."؛ انظر تق
http://www.uncitral.org/pdf/english/commissionsessions/unc/unc-49/CIDS_Research_Paper_-

_Can_the_Mauritius_Convention_serve_as_a_model.pdf. 
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متـه الأمانـة علـى الـدول ومنظمـات      وكمـا ورد في الـردود علـى الاسـتبيان الـذي عمَّ      )١٩(التحكيم.
التكامل الاقتصادي الإقليمـي، فبموجـب بعـض قـوانين التحكـيم الوطنيـة، يجـوز للطـرفين أن يتفقـا          

يجعــل العمليــة  وجــود اســتئنافأنَّ علــى عمليــة تحكــيم ذات مســتويين، ولــيس هنــاك مــا يــدل علــى 
ا تماما عـن نظـام   صلاح غريب، لن يكون هذا الخيار من خيارات الإومن ثم )٢٠(تختلف عن التحكيم.

  التحكيم الحالي.
ثمــة تحــديات مرتبطــة بإنشــاء هيئــة اســتئناف لمراجعــة   أنَّ وخــلال عمليــة التشــاور، ذُكــر    -٢٢

ة. وحُــدد علــى وجــه الخصــوص خطــران مرتبطــان بوجــود آليــة قــرارات هيئــات التحكــيم الظرفيَّــ
الـدول والمسـتثمرين   نَّ قاعـدة، لأ استئناف. فـأولا، إذا كـان الاسـتئناف ممكنـا، فقـد يصـبح هـو ال       

قضية سيطعنون في الحكم في غالب الظن، حتى ولو لأسـباب تتعلـق بالمسـاءلة     الذين يخسرون أيَّ
الداخليــة. وثانيــا، قــد يــؤدي الاســتئناف إلى مضــاعفة عمليــة التحكــيم نفســها مــن حيــث المــدة     

  ثمرين ذوي الموارد المحدودة.لمستذلك مضر بالدول واأنَّ والتكلفة والتعقيد. ويمكن أن يتبين 
وثمة مسألة أخرى يجدر النظـر فيهـا، وهـي العلاقـة بـين هيئـة الاسـتئناف واتفاقيـة المركـز            -٢٣

الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، التي تسـتبعد أيَّ اسـتئناف أو سـبيل انتصـاف آخـر، باسـتثناء       
  ).٥٣سبل الانتصاف المنصوص عليها في الاتفاقية ذاتها (المادة 

  فيما يتعلق بإنشاء هيئة استئناف:أن تنظر في المسائل التالية  اللجنة تودُّ ولعلَّ  -٢٤
ــرارات          ‘١‘   ــون في ق ــر في الطع ــدة للنظ ــتئناف وحي ــة اس ــي إنشــاء هيئ ــا إذا كــان ينبغ م

ة منح الاختصـاص  التحكيم بصرف النظر عن القواعد المنطبقة، ومدى إمكانية ذلك؛ وكيفي
  الاستئناف؛ لهيئة

تكــوين هيئــة الاســتئناف: علــى ســبيل المثــال، كيــف ينبغــي تعــيين المحكَّمــين في هيئــة     ‘٢‘  
الاستئناف؛ وما الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لتجنب تضارب المصالح؛ وما الدور الذي ينبغي 

  ين أو تصميم الإجراءات؛كَّمار المحأن يضطلع به الطرفان المتنازعان، إن وجد، في اختي
، هـل ينبغـي أن تشـمل أسـباب الاسـتئناف الأخطـاء       بخاصـة الاسـتئناف: و  أسباب  ‘٣‘  

ــائع و/أو     ــحة الوقـ ــل في صـ ــاء في الفصـ ــارخة) والأخطـ ــة (الواضحة/الجسيمة/الصـ القانونيـ
تقييمها، أم يمكن أن تقتصر، بدلا من ذلك، على هذه الأخطاء القانونية؛ ومـاذا ينبغـي أن   

قــدر مــن المراعــاة لقــرار هيئــة   ن هنــاك أيُّيكــون معيــار المراجعــة (أي هــل ينبغــي أن يكــو 

                                                                    

 Arbitrators’ and Mediators’ Institute of New Zealand (AMINZ) (2009), Arbitrationانظر، على سبيل المثال:   )١٩(  

Appeal Rules (2009); American Arbitration Association (AAA) (2013), Optional Appellate Arbitration Rules; 

JAMS (2003), Optional Arbitration Appeal Procedure; International Institute for Conflict Prevention and 

Resolution (CPR) (2015), Arbitration Appeal Procedure; European Court of Arbitration (ECA) (2015), 

Arbitration Rules, Article 28; in the commodity sector, see the Grain and Feed Trade Association (GAFTA) 

(2014), Arbitration Rules No. 125, Articles 10-15 ؛ وفي المسائل المتصلة بالرياضة، "يجوز الطعن أمام محكمة
نها بوصفها محكمة أول درجة متى كان هذا الطعن منصوصا عليه التحكيم الرياضي في قرار تحكيم صادر ع

 ).CAS Code, R47(2)( الهيئة الرياضية المعنية"؛ انظر صراحةً في قواعد الاتحاد الرياضي أو

 وإضافاتها. A/CN.9/918انظر الوثيقة   )٢٠(  
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التحكيم أم ينبغي أن يجري النظر في القضية من جديد)؛ وما إذا كان ينبغي أن تتمتع هيئة 
قدر من سلطة إعادة الدعوى إلى هيئة التحكيم، وإذا كان الأمـر كـذلك،   أيِّ الاستئناف ب

  فكيف ينبغي تعيين حدود هذه السلطة؛
قرارات هيئة الاستئناف ستكون ملزمة للطرفين المتنازعين فقـط أو  ما إذا كانت   ‘٤‘  

  رات هيئة الاستئناف سيشكل سابقة؛مبدأ قانوني يرد في قرا ما إذا كان أيُّ
  علاقة هيئة الاستئناف بآليات الإبطال القائمة؛  ‘٥‘  
م مسائل محددة تتعلق بالإنفاذ فيما يتصل بإنشاء هيئة استئناف لاسـتكمال النظـا    ‘٦‘  

  نازعات بين المستثمرين والدول؛الحالي لتسوية الم
مــا إذا كــان مقــر هيئــة الاســتئناف ســيختلف عــن مقــر تحكــيم أول درجــة؛ وفي    ‘٧‘  

   ستستخدم للبت في اختيار المقر.حالة الإيجاب، فما المعايير التي
    

    لوكين ومدونة قواعد السكَّمين المحالمسائل المتعلقة بالأساليب البديلة لتعي  ‘٢‘  
    ينكَّمتعيين المح    

ــة إلى النظــام الحــالي لتســوية      أنَّ أظهــرت المشــاورات    -٢٥ ــادات الرئيســية الموجه أحــد الانتق
ين وقلـة التنـوع في تعيينـهم    محكَّم ـالمنازعات بين المستثمرين والدول يدور حول تعيين الطرفينِ لل

ممكــن في النظــام الحــالي لتســوية وانعــدام الشــفافية في عمليــة التعــيين. ويمكــن إجــراء تعــديل آخــر  
ين ويجعـل نظامهـا   كَّم ـالمنازعات بين المسـتثمرين والـدول يتمثـل في إنشـاء آليـة جديـدة لتعـيين المح       

  )٢١(نازعان من يفصلون في المنازعات.يقترب من نظام المحكمة، حيث لا يختار الطرفان المت
ويمكن تصور خيارات ممكنة لإنشاء نظام جديد لإجراءات التعـيين في إطـار النظـام الحـالي       - ٢٦

لتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول. فعلـى سـبيل المثـال، ثمـة عنصـران ينبغـي تناولهمـا بالمزيـد         
ل ين مشــكَّمحكَّمــمــن النظــر، وهمــا مــا إذا كــان الطرفــان يمكــن أن يوافقــا علــى الاحتكــام إلى فريــق 

مـن اتفاقيـة المركـز الـدولي لتسـوية منازعـات الاسـتثمار وقواعـد التسـهيل           ٣٧سلفا بموجـب المـادة   
مــن قواعــد الأونســيترال للتحكــيم ونظامهــا الخــاص  ٦الإضــافي الملحقــة بهــا، ومــا إذا كانــت المــادة 

  ين وتعيينهم يمكن أن يسمحا بإجراء تعديلات على عملية التعيين.كَّمبسلطات تسمية المح
هـي مـا إذا كـان الإجـراء الـذي بموجبـه لا يكـون         وقد أثـيرت خـلال المشـاورات مسـألة      -٢٧

، لأغـراض الإنفـاذ بموجـب الصـكوك     ين ستظل تنطبق عليـه رغـم ذلـك   كَّمللطرفين حق تعيين المح
                                                                    

كمين في النظام الحالي على حرية الطرفين. فالقاعدة، فيما يتعلق بتعيين المحكمين في قضايا تقوم عملية تعيين المح  )٢١(  
التحكيم المحددة، هي قيام كل طرف بتعيين محكم، مع وجود آلية لتعيينه في حالة عدم قيام الطرف بتعيينه. 

رفوعة بموجب قواعد المركز الدولي في المائة من القضايا الم ٧٥الطرفين يعينان محكمين في أنَّ وتوضح التقارير 
ن المؤسسة المحكم تُستخدَم أساسا آلية التعيين الافتراضية التي بموجبها تعيِّأنَّ لتسوية منازعات الاستثمار، و

لتعيين رئيس هيئة التحكيم. وكما أفادت المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي، تُستخدم أحيانا إجراءات تتمثل 
يين المحكمين عندما تنطبق قواعد الأونسيترال للتحكيم؛ انظر العروض المقدمة خلال في إعداد قائمة لتع

 ٣و ٢المشاورات أثناء الاجتماع المشترك بين مركز جنيف لتسوية المنازعات الدولية والأونسيترال في 
 ./http://www.cids.ch/events-2/past-events/634-2، وهي متاحة على العنوان ٢٠١٧آذار/مارس 
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أنَّ القائمة، صفة التحكيم. وفي هذا الصدد، يُبرز تقرير مركز جنيـف لتسـوية المنازعـات الدوليـة     
في إضــفاء صــفة التحكــيم علــى إجــراء مــا هــو أن يكــون اللجــوء إلى ذلــك الإجــراء   أهــم عنصــر 

مسـتندا إلى اتفــاق بــين الدولــة والمســتثمر. وعــادةً مـا تتضــمن هــذه الموافقــة قبــولا لطريقــة اختيــار   
  )٢٢(لمنصوص عليها في الصك ذي الصلة.ين اكَّمالمح
    

    مدونة قواعد السلوك    
ين، وذلـك مـن أجـل    محكَّم ـمدونة سـلوك لل  مؤخَّراًالمبرمة  شملت المعاهدات الاستثمارية  -٢٨

ــة        ــة والمهنيــة الرفيعــة. وتجــدر ملاحظ هــذه المــدونات تحــدد   أنَّ ضــمان احتــرام المعــايير الأخلاقي
حالـة يمكـن أن تـؤدي إلى    أيِّ الإجراءات الواجب اتباعها من أجل ضمان الكشـف الكامـل عـن    

خطـوات ملموسـة لتحديـد     أيضـاً تضارب حقيقي أو متصوَّر في المصالح. وتتضمن هذه المدونات 
 اللجنـة تـودُّ   ما إذا كان قد نشأ بالفعل تضارُب في المصالح أو من الممكن أن ينشـأ لاحقـا. ولعـلَّ   

المدرجـة في جـدول أعمالهـا     أحـد البنـود   أيضـاً إعداد مدونة لقواعـد السـلوك هـو     أن تشير إلى أنَّ
  ).A/CN.9/916للنظر فيه مستقبلا (انظر الوثيقة 

    
    إنشاء محكمة استثمار دولية  - ٢  

ثمة خيار أكثر جذرية للإصلاح، يتمثل في إنشاء محكمة استثمار دوليـة تكـون هيئـة دائمـة       - ٢٩
 (أو شـبه دائمـين) مكلَّفـين بتسـوية منازعـات الاسـتثمار. واسـتنادا إلى        وتتشكل من أعضاء دائمـين 

وهـو يتمثـل    )٢٣(ار الإصـلاحي خـلال عمليـة التشـاور.    التطورات الماضية والحديثـة، دُرِس هـذا الخي ـ  
                                                                    

، المتاح على العنوان: ٩٩-٨١انظر تقرير مركز جنيف لتسوية المنازعات الدولية، الفقرات   )٢٢(  
http://www.uncitral.org/pdf/english/commissionsessions/unc/unc-49/CIDS_Research_Paper_-

_Can_the_Mauritius_Convention_serve_as_a_model.pdf. 

شهد العقد الماضي نقاشا محتدِما بشأن إنشاء هيئات دائمة في إطار نظام المعاهدات الاستثمارية، ودعوات   )٢٣(  
متكررة إلى إنشائها، في شكل آلية استئناف وكذلك في شكل الإجراء الأكثر جذرية المتمثل في الاستعاضة 

 UNCTAD: عموماًالمنازعات. انظر  عن نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول بهيئة دائمة لتسوية

(2014), Investor-State Dispute Settlement: A Sequel, Series on Issues in IIA II, p. 192; UNCTAD (2013), 

Reform of Investor-State Dispute Settlement: In Search of a Roadmap, Special issue for the Multilateral 

Dialogue on Investment, International Investment Agreement Issues Note, No. 2, p. 8 أيضاً عموماً؛ انظر :
UNCTAD (2014), Investor-State Dispute Settlement: A Sequel, Series on Issues in IIAs II, p. 194; 

UNCTAD (2013), Reform of Investor-State Dispute Settlement: In Search of a Roadmap Special issue for 

the Multilateral Dialogue on Investment, International Investment Agreement Issues Note, No. 2, p. 9 .
 ICSID Secretariatومن أهم هذه المقترحات محاولات المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار [انظر: 

(2004), Possible Improvements of the Framework for ICSID Arbitration, Discussion Paper, p. 5 ومنظمة [
التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، علاوة على الصيغة المنتظمة الواردة في عدد من المعاهدات الاستثمارية 

]، والابتكارات Canada-Korea Free Trade Agreement, 1 January 2015, (Annex 8-E) [انظر، على سبيل المثال:
الرائدة الرامية إلى إنشاء هيئات دائمة للاستثمار التي تنطوي عليها المعاهدات الاستثمارية الحديثة [انظر، على 

 ;the EU-Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) (Chapter 8 Section F) سبيل المثال:

or the European Union-Vietnam Free Trade Agreement (Chapter 8.II Section 3) ؛ ويتوخى اتفاق التجارة[
الاقتصادية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي وكندا واتفاق التجارة الحرة الموقع بين الاتحاد الأوروبي وفييت نام، 

 على السواء، إنشاء آلية دائمة متعددة الأطراف، ويتضمنان إشارة إليها.
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أساســا في إنشــاء آليــة لتســوية المنازعــات تكــون متعــددة الأطــراف حقــا، تفضــي إلى إنشــاء محكمــة 
باســم "المحكمــة الدوليــة للاســتثمار" أو "الهيئــة الدوليــة لتســوية  أيضــاًاســتثمار دوليــة (ويشــار إليهــا 

نظـام  بموجـب صـك التأسـيس القـانوني، أي ال     أن تُنشأ عموماًومن شأن هذه المحكمة المنازعات"). 
  افا فيه.الأساسي (ويشار إليه أدناه باسم "النظام الأساسي")، الذي ستصبح الدول أطر

ويمكــن أن تكــون محكمــة الاســتثمار الدوليــة هــذه قائمــة علــى نظــام للفصــل في المنازعــات   - ٣٠
يُخلَـط   ألاَّمُؤلَّف من مرحلتين ويشتمل على نظـام مضـمَّن للاسـتئناف أو لا يشـتمل عليـه. ويجـب       

وجود نظام مضمَّن للاستئناف في ذلك السـيناريو وإنشـاء آليـة الاسـتئناف المـذكورة أعـلاه في       بين 
، التي تتناول إنشـاء آليـة لاسـتئناف قـرارات التحكـيم الصـادرة في النظـام        ٢٤إلى  ٢٠الفقرات من 

الحــالي لتســوية المنازعــات بــين المســتثمرين والــدول. ومــن شــأن إنشــاء محكمــة اســتثمار دوليــة أن     
شكل خروجا عن النظام الحالي لتسوية المنازعات بين المسـتثمرين والـدول. وباختصـار، سـتجلب     ي

محكمـــة الاســـتثمار الدوليـــة سمـــات رئيســـية للمحـــاكم الداخليـــة والدوليـــة إلى تســـوية منازعـــات   
الاستثمار. وستستهدف العملية المتعـددة الأطـراف الراميـة إلى إنشـاء هـذه المحكمـة ضـمان تماسـك         

  النظام الحالي. تجزُّؤصلاح، ومعالجة جهود الإ
ــة التشــاور، أ   -٣١ ــة فيمــا يت  وخــلال عملي ــبعض عــن الآراء التالي علــق بإنشــاء محكمــة  عــرب ال

  استثمار دولية:
ــار         ‘١‘   ــئة في إط ــات الناش ــر في المنازع ــة (أ) أن تنظ ــتثمار الدولي ــة الاس ــي لمحكم ينبغ

اء؛ و(ب) أن تــوفر الشــفافية؛  المعاهــدات الاســتثمارية القائمــة والمقبلــة علــى حــد ســو      
أن تقــيم توازنــا مناســبا بــين حمايــة المســتثمرين والحفــاظ علــى حــق الحكومــات في   و(ج)

آليـة  أنَّ وضع الأنظمة؛ و(د) أن توفر آلية فعالة لحل المنازعات؛ وفي هذا السـياق، اعتـبر   
يجـري عـادةً    الاستئناف المضـمَّنة أكثـر فعاليـة، بـالنظر إلى مسـائل السياسـات العامـة الـتي        
  تناولها في تلك القضايا، حتى وإن كان من الممكن أن تطيل الإجراءات؛

وقد يتعين أن تشتمل محكمة الاستثمار الدولية علـى (أ) آليـات لضـمان الـرفض       ‘٢‘  
المبكر للدعاوى التي لا أسـاس لهـا؛ و(ب) إمكانيـة تشـجيع الطـرفين علـى حـل نزاعهمـا         

ــة لمع   ــق الوســاطة؛ و(ج) آلي ــدعى    عــن طري ــا الم ــة المحتمــل أن يقيمه ــدعاوى المقابل الجــة ال
هـذه المحكمـة ينبغـي أن تسـمح بتوحيـد القضـايا، وأن       أنَّ عليهم؛ وفي هذا السياق، ذُكِر 

ــوطني وســبل         ــى المســتوى ال ــتي تجــري عل ــين الإجــراءات ال ــة ب ــيح تحســين إدارة العلاق تت
مــن  الدوليــة، بحيــث يحــديــق الإجــراءات الانتصــاف الــتي يمكــن الحصــول عليهــا عــن طر 

  )٢٤(الات السير في إجراءات متزامنة.ح
ــة التش ــ   - ٣٢ ــية لمح  وخــلال عملي ــر في العناصــر الرئيس ــة. وتشــمل    كاور، نُظ ــتثمار الدولي ــة الاس م
  وتكاليف إنشاء المحكمة وتشغيلها.ين، وآليات المراجعة، والإنفاذ، كَّمالعناصر مسائل تتعلق بالمح هذه

    
                                                                    

مسألة الإجراءات المتزامنة في التحكيم الاستثماري هي أحد المواضيع المدرجة أنَّ نة تود أن تلاحظ لعل اللج  )٢٤(  
 ).A/CN.9/915يمكن الاضطلاع به مستقبلا (انظر الوثيقة  عملاًفي جدول أعمالها بوصفه 
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    ينكَّمة بالمحالمسائل المتعلق  (أ)  
تناولــت المشــاورات مســائل تكــوين محكمــة اســتثمار دوليــة وهيكلــها بغــرض اســتعراض    -٣٣

ين والمتطلبــات الأخلاقيــة والمتطلبــات المتعلقــة بجنســياتهم بمزيــد مــن كَّمــالمســائل المتعلقــة بتعــيين المح
بوصـفهم أعضـاء في    ونكَّم ـالتفصيل. وينبغي التمييز في ما يلـي بـين الطريقـة الـتي يُنتخـب بهـا المح      

  نها.محكمة استثمار دولية وطريقة تعيينهم أو تكليفهم في فريق للبت في منازعة بعي
ــى       - ٣٤ ــد عل ــاورات، جــرى التأكي ــار المح أنَّ وخــلال المش ــة اختي ــعملي ــي أن تتســم  كَّم ين ينبغ

بالشفافية والدقة والوضوح، وأن تكون قابلة لأن يرصدها بوضـوح جميـع أصـحاب المصـلحة؛ مـن      
جل ضمان المشروعية واكتسـاب الثقـة علـى السـاحة العامـة. وينبغـي أن تراعـي عمليـة الانتخـاب          أ

ــتقلال المح  ــيين اسـ ــوالتعـ ــذ  كَّمـ ــياتهم، وكـ ــهم، وجنسـ ــتثمرين   ين ونزاهتـ ــاهمة المسـ ــة مسـ لك إمكانيـ
أدنـاه). ومـن العناصـر الإضـافية الـتي       ٣٦مشاركتهم في عملية الانتخاب والتعيين (انظـر الفقـرة    أو

ــ ــا  ينبغ ــر فيه ــة المح   خــلالي النظ ــة دراي ــك العملي ــتل ــرافي    كَّم ــوازن الجغ ين وخــبرتهم، إضــافةً إلى الت
ين المعيـنين والمنتخـبين   كَّم ـوالجنساني. وقـد أُبـرزت خـلال المشـاورات مسـألة أنـه لضـمان نزاهـة المح        

ين ممارسـة أنشـطة أخـرى ذات صـلة بتسـوية المنازعـات بـين المسـتثمر         عموماًينبغي أن يحظر عليهم 
  كن أن تثير مسائل تضارب المصالح.والدول يم

ــة     )٢٥(وعــدد القضــايا المتوقــع   -٣٥ ــنظم القانوني ــل المناســب لمختلــف ال ــة التمثي وضــرورة كفال
ين في محكمـة الاسـتثمار   محكَّم ـوالدول الأطراف هما معياران من معايير تحديد العـدد الإجمـالي لل  

مسـألتان بارزتـان سـيكون لهمـا أثـر عملـي        أيضـاً ا الدولية. ومسألتا التكـاليف والبنيـة التحتيـة هم ـ   
  )٢٦(أدناه). ٥٧-٥١على قابلية المحكمة لأداء وظيفتها المطلوبة (انظر الفقرات 

ستشـارك في العمليـة الانتخابيـة    وقد أثيرت تساؤلات حول مـا إذا كانـت الـدول وحـدها       - ٣٦
الــتي تمثــل مصــالح المســتثمرين،  ينبغــي النظــر في التشــاور مــع المنظمــات التجاريــة، أي المنظمــات  أم
ين أو معظمهم من "المناصرين للدول"، ولا سيما إذا كان النظـام  كَّمأجل تجنب اختيار كل المح من

هــي الــتي تستضــيف الاســتثمارات  الــدولأنَّ ســيُموَّل بالكامــل مــن الــدول. وجــرى التأكيــد علــى  
  ين.كَّميهما عند انتخاب المحفين كلكذلك موطن المستثمرين، ومن ثم ستراعي مصالح الطر  وهي
ين بالنظر في المنازعات، نُوقِش نموذجان مختلفـان. ففـي إطـار    كَّموفيما يتعلق بتكليف المح  -٣٧

أن يختــارا منــها تكــوين الهيئــة   ين، يمكــن للطــرفين المتنــازعينكَّمالنمــوذج الأول، تُعَــد قائمــة بــالمح 
ــة الطــرفين. أمــا في إطــار  الفريــق. ومــن شــأن هــذا النــهج أن يحــافظ علــى بعــض سم ــ    أو ات حري

  الطرفين المتنازعين في تكوين الفريق الذي ينظر في منازعتهما. النموذج البديل فلا يؤخذ رأي

                                                                    

قضية جديدة  ٧٠في نحو  حالياز ات الاستثمار المعلومات التالية: ينظر المركقدم المركز الدولي لتسوية منازع  )٢٥(  
، ويبلغ متوسط مدة الدعوى في المائة من القضايا قبل إصدار القرار فيها ٣٤ف النظر في السنة، ويتوقَّ في
 سنوات.  ٣

النظر فيها فيما يتعلق بمدة تولِّي  رقرَّيناقش تقرير مركز جنيف لتسوية المنازعات الدولية العناصر المختلفة الم  )٢٦(  
)، وهو متاح على العنوان: ١٧٠المحكم مهام وظيفته (انظر الفقرة 

http://www.uncitral.org/pdf/english/commissionsessions/unc/unc-49/CIDS_Research_Paper_-

_Can_the_Mauritius_Convention_serve_as_a_model.pdf. 
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ــة يتضــمن          -٣٨ ــن مركــز جنيــف لتســوية المنازعــات الدولي ــر م ــة تقري ــى اللجن وســيُعرض عل
مــة فيمــا يتعلــق بعــدد معلومــات بشــأن هــذه المســألة، بمــا في ذلــك أمثلــة مــن الهيئــات الدوليــة القائ

ومـدة شـغل    )٢٨(مختلف عمليات التعيين والاختيـار، و )٢٧(ة الذين تتألف منهم هذه الهيئات،القضا
اليب وأســـ )٣٠(وعــدد القضـــاة في كـــل فريـــق،  )٢٩(إمكانيـــة إعـــادة انتخابـــه)،القاضــي منصـــبه (و 

  التكليف بالنظر في القضايا.
  ي المحكمة الدولية:حكَّمأن تنظر في المسائل التالية فيما يتعلق بم اللجنة تودُّ ولعلَّ  -٣٩

ي محكمــة الاســتثمار الدوليــة (مــا إذا كــان ينبغــي أن تنتخبــهم  محكَّمــعمليــة انتخــاب   ‘١‘  
الدول أم يُختارون من خلال آلية مختلفة ربما تشمل بعض التشاور/المشاركة مع المسـتثمرين)؛  

  لتي يحتفظ فيها بقائمة بأسمائهم؛ر الدولية، بما في ذلك الجهة اي محكمة الاستثمامحكَّموعدد 
ين في فريـق بعينـه أو شـعبة    كَّم ـين في الفريق أو الشعبة؛ وطريقة تعيين المحكَّمعدد المح  ‘٢‘  

  بعينها (ما إذا كان ينبغي أن تكون هناك قائمة يمكن للطرفين المتنازعين الاختيار منها)؛
  قيود تتعلق بالجنسية؛ ون هناك أيُّأن تكوما إذا كان ينبغي   ‘٣‘  
  عضوية محكمة الاستثمار الدولية. الآلية التي يمكن توخيها للتحسب لزيادة  ‘٤‘  

    
    المسائل المتعلقة بآليات المراجعة  (ب)  

مسألة آليات الرقابة فيمـا يتعلـق بـالقرارات الـتي سـتتخذها محكمـة        أيضاًشملت المشاورات   -٤٠
ــة، و ــة     خصوصــاًالاســتثمار الدولي ــة، مثــل القــرارات الابتدائي إبطالهــا واســتئنافها، والخيــارات البديل

آليـة المراجعـة ينبغـي أن تهـدف     أنَّ  عمومـاً وقرارات المحكمة بكامل هيئتها وآليات التشاور. واعتـبر  
  حماية صحة عملية اتخاذ القرارات.زن بين الحاجة إلى آلية كفؤة لتسوية المنازعات وإلى تحقيق توا

                                                                    

قاضيا)،  ٢٨قاضيا)، محكمة العدل الأوروبية ( ٤٧على سبيل المثال، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (  )٢٧(  
قاضيا)، محكمة المطالبات بين إيران  ١٥قاضيا)، محكمة العدل الدولية ( ٢١قانون البحار (المحكمة الدولية ل

 أعضاء). ٧محكمين)، هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية ( ٩والولايات المتحدة (

، أو من جانب جهات على سبيل المثال، الترشيح من جانب الدول المتعاقدة (المحكمة الدولية لقانون البحار)  )٢٨(  
 أخرى (محكمة العدل الدولية).

سنوات غير قابلة للتجديد)، محكمة العدل الأوروبية  ٩على سبيل المثال، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (  )٢٩(  
سنوات قابلة للتجديد)، محكمة  ٩سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة)، المحكمة الدولية لقانون البحار ( ٦(

ابعة لمنظمة التجارة العالمية سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة)، هيئة الاستئناف الت ٩ولية (العدل الد
 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة).  ٤(

قاضيا في محكمة العدل الدولية؛ ودوائر مؤلفة  ١٧إلى  ١٥على سبيل المثال، دوائر مؤلفة من عدد يتراوح من   )٣٠(  
 ٥أو  ٣قاضيا في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان؛ ودوائر مؤلفة من  ١٧قضاة إلى  ٧من عدد يتراوح من 

محكمين أو الهيئة بكامل عضويتها المؤلفة  ٣قاضيا في محكمة العدل الأوروبية؛ ودوائر مؤلفة من  ١٥قضاة أو 
التجارة  محكمين في محكمة المطالبات بين إيران والولايات المتحدة؛ وهيئة الاستئناف التابعة لمنظمة ٩من 

أعضاء، لكنها تتبادل الآراء بشأن  ٣أعضاء، وتعقد جلساتها في تشكيلات تتألف من  ٧العالمية، المؤلفة من 
من  ١٧٥الفقرة  أيضاًالقضايا بين جميع الأعضاء وتستفيد من دعم مؤسسي قوي في إعداد القرارات (انظر 

 تقرير مركز جنيف لتسوية المنازعات الدولية).
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الإبطـال هـو إحـدى آليـات     أنَّ وذهب بعض الآراء المُعـرب عنـها خـلال المشـاورات إلى       -٤١
الرقابة المرتبطة عادةً بالتحكيم، ولكن إذا كان يـراد إنشـاء محكمـة اسـتثمار دوليـة بوصـفها هيئـةً        

الاسـتئناف قـد يكـون أكثـر ملاءمـة، ويـرجح بقـدر أكـبر أن          إيجاد آلية رقابة من نـوع  نَّدائمةً فإ
  والدول.يُسهم في معالجة الانتقادات الموجهة إلى النظام الحالي لتسوية المنازعات بين المستثمرين 

كـان   ومن المسائل التي تتطلب دراسة متأنية، فيما يتعلق بآلية الاستئناف المضمَّنة، مـا إذا   -٤٢
تقيـيم الوقـائع؛    أيضـاً ينبغي أن تقتصر المراجعة على مراجعة المسائل القانونيـة أم ينبغـي أن تشـمل    

وماذا ينبغي أن يكون معيـار المراجعـة. ويمكـن أن يكـون لنظـام الاسـتئناف أغـراض شـتى، بمـا في          
معالجـةً   أيضـاً ذلك ضمان صحة القرارات وشرعية النظام، واتسـاق القـرارات. ويمكـن أن يُعـالَج     

  يتكرر نشوؤها في إطار المعاهدات.منهجيةً من خلال آلية الاستئناف عددٌ من المسائل التي 
وخلال عملية التشاور، عُرِضـت سـبل بديلـة لضـمان صـحة القـرارات واتسـاقها، كـان علـى            - ٤٣

آليـــات  ‘٣‘يئـــة بكاملـــها، و القـــرارات الصـــادرة عـــن اله   ‘٢‘القـــرارات الابتدائيـــة، و ‘ ١‘رأســـها: 
وعهـا، ولـيس بعـده كمـا هـو      وتعالج إجراءات الحكم الابتدائي حالات التضـارب قبـل وق   )٣١(التشاور.
الأحكـام الابتدائيـة سـتكون مفيـدة     أنَّ حـالات الاسـتئناف. ومـع ذلـك، كـان هنـاك شـعور ب ـ         الأمر في

الأحكـام  لضمان الاتساق، ولكنها لن تكون كافية لعلاج مسألة صحة القرارات. واقتُـرِح الجمـع بـين    
الابتدائية وآليـات المراجعـة الأخـرى، مثـل الاسـتئناف أو الإبطـال. ومـن ضـمن الآليـات الأخـرى نقـل            
قضية معينة من شعبة مـا إلى الهيئـة بكامـل عضـويتها لإصـدار حكـم نهـائي فيهـا. ويتضـمن العديـد مـن            

  )٣٢(قانونيين على المحك.والاتساق ال النظم القانونية الوطنية هذه الآليات عندما تكون مسألتا التماسك
تقريـر مركـز جنيـف لتسـوية المنازعـات الدوليـة يتضـمن         أن تلاحـظ أنَّ  اللجنة تودُّ ولعلَّ  -٤٤

تحليلات للخيارين المعتادين للرقابة، وهما الإبطال والاستئناف المضمَّن (مـع المسـائل ذات الصـلة،    
اجعــة، وأثــر قــرار الاســتئناف،  مثــل تكــوين هيئــة الاســتئناف، وأســباب الاســتئناف، ومعــايير المر  

  )٣٣(بدائل نظام الاستئناف المضمَّن. أيضاًوالطابع الملزِم للقرار). ويتناول التقرير 
لـنظم البديلـة   وفيما يلي بعض المسائل المحددة المتعلقة بالإبطـال والاسـتئناف، إضـافة إلى ا     -٤٥

  الخاصة بالرقابة:
  وما هي فائدة تلك الآليات؛ قابة،ما هي الأغراض الرئيسية لآليات الر  ‘١‘  
وفيما يخص الإبطال، مـا إذا كـان مـن الأفضـل تنفيـذ الإبطـال مـن خـلال نظـام            ‘٢‘  

مضمَّن قائم بذاته؛ وإذا كان الأمر كذلك، فما هي الجوانب الإجرائية الـتي يـتعين النظـر    
  ها، بما في ذلك أسباب الإبطال؛في

                                                                    

، المتاح على العنوان: ١٣٧-١٢٥تقرير مركز جنيف لتسوية المنازعات الدولية، الفقرات  ضاًأيانظر   )٣١(  
http://www.uncitral.org/pdf/english/commissionsessions/unc/unc-49/CIDS_Research_Paper_-

_Can_the_Mauritius_Convention_serve_as_a_model.pdf. 

 .١٣٢المرجع نفسه، الفقرة   )٣٢(  

 .١٣٧-١٠٥المرجع نفسه، الفقرات   )٣٣(  
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وفيما يتعلق بالاستئناف المضمَّن، كيـف سـتتفاعل آليـة الاسـتئناف مـع الإبطـال         ‘٣‘  
ظــروف يمكــن تقــديم طلــب الاســتئناف؛ ومــاذا ســتكون أيِّ (إذا نُــص عليــه)؛ ومــتى وفي 

أسباب الاستئناف (وخاصةً، هل ينبغي أن تشمل أسـباب الاسـتئناف الأخطـاء القانونيـة     
 الفصــل في الوقــائع و/أو تقييمهــا، أم يمكــن (الواضحة/الجسيمة/الصــارخة) والأخطــاء في

أن يقتصر، بدلا من ذلـك، علـى هـذه الأخطـاء القانونيـة؛ ومـاذا ينبغـي أن يكـون معيـار          
ــاك أيُّ    ــة (أي هــل ينبغــي أن يكــون هن ــن  المراجع ــدر م ــة التحكــيم    ق ــرار هيئ ــاة لق المراع

ة للاسـتئناف)؛  ينبغي أن يجري النظر في القضية من جديـد؛ ومـا هـي القـرارات القابل ـ     أم
قـدر مـن سـلطة إعـادة الـدعوى إلى      أيِّ وما إذا كـان ينبغـي أن تتمتـع هيئـة الاسـتئناف ب ـ     

  هيئة التحكيم، وإذا كان الأمر كذلك، فكيف ينبغي تعيين حدود هذه السلطة؛
وفيمــا يتعلــق بالبــدائل، مــا هــي الآليــات الــتي يمكــن النظــر فيهــا؛ وأيهــا ســيخدم    ‘٤‘  

كيـف سـتكون علاقـة هـذه الآليـات البديلـة بإبطـال قـرارات         الغرض على أفضل وجه؛ و
  التحكيم؛ وكيف يمكن تطبيقها على النظام الجديد على أفضل وجه.

    
    المسائل المتعلقة بالإنفاذ  (ج)  

إنفاذ قرارات محكمة الاستثمار الدولية أمر أساسـي لضـمان فعاليـة النظـام. وقـد نُظِـر في         -٤٦
ــرار    ــاذ ق ــتين: إنف ــا      حــالتين مختلف ــى نظامه ــة وافقــت عل ــيم دول ــة في إقل ــة الاســتثمار الدولي محكم

  الأساسي، وإنفاذه في الدول غير الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة.
وفيما يتعلق بإنفاذ قرارات محكمة الاستثمار الدولية في إقليم الدولة الـتي وافقـت علـى نظامهـا       - ٤٧

النص في النظام الأساسي على نظـام خـاص للإنفـاذ،     الأساسي، هناك خياران ممكنان. الخيار الأول هو
يلزم الدولة المتعاقـدة بـالاعتراف بقـرارات محكمـة الاسـتثمار الدوليـة بوصـفها قـرارات ملزمـة، وبإنفـاذ           
الالتزامات الناشئة عن تلك القرارات كما لو كانت أحكاما نهائيـة صـادرة عـن محاكمهـا، علـى سـبيل       

قرارات محكمة الاسـتثمار الدوليـة قابلـة للإنفـاذ بمقتضـى اتفاقيـة       أنَّ ص على المثال. والخيار الثاني هو الن
نيويــورك، الــتي بموجبــها تحــتفظ الــدول بــبعض الرقابــة علــى القــرار مــن خــلال الأســباب المتعلقــة بعــدم  

  )٣٤(تفاقية.الاعتراف وعدم الإنفاذ على النحو المنصوص عليه في المادة الخامسة من تلك الا
نظـام إنفـاذ منصـوص    أيِّ الـدول غـير الأطـراف في النظـام الأساسـي مُلزَمـة ب ـ      ولن تكون   -٤٨

اكم الدوليـة، وفي معظـم الـدول،    نظـام موحـد لإنفـاذ أحكـام المح ـ     ا أيُّعليه فيه. ولا يوجـد حالي ـ 
ولذلك، سـيعتمد إنفـاذ    )٣٥(آلية قضائية لإنفاذ هذه الأحكام.أساس قانوني أو  ا أيُّحالي يوجد لا

ضــمن مــة الاســتثمار الدوليــة، إلى حــد بعيــد، علــى مــا إذا كانــت قراراتهــا ســتندرج قــرارات محك
  )٣٦(نطاق اتفاقية نيويورك أم لا.

                                                                    

 .١٤٠تقرير مركز جنيف لتسوية المنازعات الدولية، الفقرة   )٣٤(  

 .٦وإضافتها، الردود على السؤال  A/CN.9/915انظر الوثيقة   )٣٥(  

 .١٤٣تقرير مركز جنيف لتسوية المنازعات الدولية، الفقرة   )٣٦(  
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قـرارات  ويتناول تقرير مركـز جنيـف لتسـوية المنازعـات الدوليـة بالتفصـيل مسـألة إنفـاذ           -٤٩
وينــاقش التقريــر مــا إذا كانــت الهيئــة الدائمــة لتســوية المنازعــات    )٣٧(محكمــة الاســتثمار الدوليــة. 

ستنطبق عليها صفة "هيئة تحكيم دائمـة" بموجـب اتفاقيـة نيويـورك، إمـا بموجـب "المعـنى العـادي"         
) مـن اتفاقيـة نيويـورك أو بموجـب "تفسـير      ٢لعبارة "هيئة تحكيم دائمة" الواردة في المـادة الأولى ( 

 الاعتبار التطورات التي حدثت في القانون والتحكيم الدوليين منذ عـام  تطوري" للعبارة يأخذ في
تنفيـذها في إطـار محكمـة الاسـتثمار الدوليـة       قـرَّر . وعند مناقشـة مـا إذا كانـت العمليـة الم    ١٩٥٨

ين هـو أحـد المعـايير    كَّم ـالأسـاس التـوافقي لاختصـاص المح   أنَّ ستنطبق عليها صفة "تحكـيم"، رُئِـيَ   
أعـلاه).   ٢٧سـتُلبَّى فيمـا يتعلـق بالعمليـة الجديـدة لتسـوية المنازعـات (انظـر الفقـرة           الرئيسية الـتي 

قرارات التحكيم "غير المحلية"، ولا سيما تلـك الـتي تصـدر    أنَّ وإضافةً إلى ذلك، يبدو من الثابت 
بموجب اتفاقية المركـز الـدولي لتسـوية منازعـات الاسـتثمار، يمكـن إنفاذهـا بموجـب نظـام اتفاقيـة           

  اتفاقية المركز الدولي المذكور. يويورك عندما يُلتمس الاعتراف/الإنفاذ في دولة غير متعاقدة فين
  ا بصفة مبدئية بشأن هذه المسألة:وفيما يلي المسائل التي قد تستحق النظر فيه  -٥٠

غــي أن يشــمل نظامــا مــا إذا كــان النظــام الأساســي لمحكمــة الاســتثمار الدوليــة ينب   ‘١‘  
  ذ؛محددا للإنفا

 طرفـاً كيف يمكن إنفاذ قرارات محكمة الاستثمار الدولية في الدول التي لن تكـون    ‘٢‘  
لوطنيـة في إنفـاذ   في نظامها الأساسي؛ وعلى وجـه الخصـوص، مـاذا سـيكون دور المحـاكم ا     

  قرارات المحكمة؛
إذا كانت محكمة الاستثمار الدولية لن يكون لها نظام إنفاذ محدد، فمـاذا سـيكون     ‘٣‘  
طلوب لتكون قراراتها قابلة للإنفاذ بمقتضى اتفاقية نيويورك؛ وهل ستؤثر آلية الاستئناف الم

  المضمَّنة على إنفاذ قرارات محكمة الاستثمار الدولية من خلال اتفاقية نيويورك.
    

    المسائل المتعلقة بالتكاليف  (د)  
خلال عملية التشاور، عُرض بإيجاز عدد من الاعتبارات التي يستند إليها تمويل محكمة   - ٥١

الاســتثمار الدوليــة أو هيئــة الاســتئناف القائمــة بــذاتها والــتي نوقشــت في تقريــر مركــز جنيــف    
سمات المحكمة وهيئة الاسـتئناف سـتُحدِّد المـوارد الماليـة     أنَّ لتسوية المنازعات الدولية. وفي حين 

كمــة وهيئــة المــوارد الماليــة المتاحــة ســتكون العامــل الغالــب في تحديــد تصــميم المح   فــإنَّ لازمــةال
  الاستئناف وهيكلهما.

وفي المرحلة الراهنة، ليس من الممكن التوصل إلى رقم تقديري، بسبب المتغيرات المحتملـة    -٥٢
لـتي يمكـن أن تـؤثر علـى     ومن تلك المـتغيرات، ا  )٣٨( بشأن كيفية عمل النظام الجديد.وعدم اليقين

                                                                    

 .١٦٤-١٣٨تقرير مركز جنيف لتسوية المنازعات الدولية، الفقرات   )٣٧(  

خلال عملية التشاور، طُرحت بعض الأرقام المتعلقة بالمحكمة الدولية لقانون البحار، وهيئة الاستئناف التابعة   )٣٨(  
الميزانية المخصصة  ‘٢‘عدد القضاة أو الأعضاء؛  ‘١‘لمنظمة التجارة العالمية، وهو ما سمح بإجراء مقارنة حول 

الهيئة  ‘٤‘ا في ذلك عدد الموظفين) في قلم المحكمة وأمانتها؛ الميزانية والهيكل (بم ‘٣‘لأجور القضاة أو الأعضاء؛ 
الإدارية (اجتماع الدول الأطراف (مؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار) أو هيئة تسوية المنازعات) والكيان الذي 

عدد  ‘٦‘موقع مباني المقر والترتيبات ذات الصلة مع البلد المضيف؛  ‘٥‘يقدم خدمات الأمانة إلى تلك الهيئة؛ 
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هيكل ميزانية النظام، الهدف الأساسي من الإصـلاح، ونطـاق المنازعـات والأسـاس القـانوني لهـا،       
يتعـايش   والمهام الرئيسية للنظام، وما إذا كان النظام سيحاول أن يحل محـل الآليـات القائمـة أم أن   

بخـدمات تسـوية    والأحكـام المتعلقـة  معها، وعـدد المنازعـات المتوقـع النظـر فيهـا، ولغـات العمـل،        
  المنازعات الأخرى.

وخلال عملية التشـاور، عُـرض خيـاران يتعلقـان بإنشـاء محكمـة اسـتثمار دوليـة، وتـدور            -٥٣
إحدى الإمكانيات حول تصميم النظام في شكل إضافة إلى النظام الحـالي لتسـوية المنازعـات بـين     

ومن شأن هذا النهج أن يتيح استخدام المـوارد   المستثمرين والدول أو تحت رعاية مؤسسة قائمة.
ولي، وهـــو مـــا يـــؤدي إلى الاقتصـــاد في التكـــاليف.  الأالموجـــودة مـــن أجـــل الإعـــداد والإنشـــاء  

وســيتطلب هــذا أساســا موافقــة مكونــات النظــام الحــالي أو المؤسســة الحاليــة علــى إضــافة ولايــة     
  حال، موارد مالية إضافية.أيِّ على أخرى، وسيتطلب، 

آليـة أو مؤسسـة قائمـة.    أيِّ وثمة إمكانية أخرى هي إنشاء محكمة استثمار دولية مستقلة عن   - ٥٤
الدول التي قبلت النظام الأساسي لمحكمة الاسـتثمار الدوليـة سـتكون    أنَّ وفي هذه الحالة، يمكن تصور 

ن مسـؤولة بوجـه عـام عـن تمويـل المحكمـة (وينطبــق ذلـك علـى هيئـة الاسـتئناف الدائمـة). ومـن ضــم            
المسائل التي يتعين النظر فيها كيفية تخصيص الميزانية بين تلك الـدول المُؤَسِّسـة علـى أفضـل وجـه، مـع       
مراعــاة احتمــال عــدم انضــمام جميــع الــدول في المراحــل الأولى للإنشــاء، والاخــتلاف الكــبير في عــدد 

  دول.المعاهدات الاستثمارية المبرمة بين الدول وكذلك الدعاوى المرفوعة ضد تلك ال
ويتمثل أحـد البـدائل في فـرض رسـوم علـى مسـتخدمي النظـام، بمـا في ذلـك المسـتثمرون             -٥٥

المدَّعون، وهو ما يُسهم في تمويل النظام. ويمكن أن تتراوح الرسوم التي تفـرض علـى المسـتخدمين    
يتـه.  من مبلغ يغطي الحد الأدنى لتكلفة الإدارة إلى مبلغ يسمح للنظام بتغطيـة جـزء كـبير مـن ميزان    

هذا النهج الأخير يمكن أن يفيد في تثبـيط الـدعاوى العبثيـة الـتي يرفعهـا المسـتثمرون.       أنَّ وقد رُئِيَ 
الطـرفين  أنَّ أحـد الانتقـادات الموجهـة إلى النظـام الحـالي هـو       أنَّ إلى  أيضـاً وفي هذا السـياق، أُشـير   

نظام جديد بحيث يضـمن  أيِّ  يختاران أعضاء الهيئة ويدفعان أجورهم، ومن ثم، ينبغي تحديد تمويل
مسـألة مـا إذا كانـت محكمـة      أيضـاً ين وحيادهم. وخلال عملية التشاور، نوقشت كَّماستقلال المح

هـذه   الاستثمار الدولية ستتناول مسألة التكاليف القانونية التي يتحملها الطرفـان المتنازعـان، إذ إنَّ  
الحـالي لتسـوية المنازعـات بـين المسـتثمرين       من إجمالي تكاليف النظـام  التكاليف تشكل جزءا كبيراً

  )٣٩(أحكاما بشأن هذه المسألة. مؤخَّراًوالدول. وتضم بعض المعاهدات الاستثمارية التي أُبرمت 
. البنـد  عملية التشـاور ثلاثـة بنـود واسـعة     وفيما يخص هيكل ميزانية النظام، حُددت خلال  - ٥٦

ين، كَّم ــتغيرات مثــل عــدد المح  عــدد مــن الم ــ  ين، وهــو مــا يتوقــف علــى     كَّم ــالأول هــو أجــور المح  
__________ 

الدول الأعضاء المساهِمة في الميزانية والدول المساهمة الرئيسية. وقد تكون المقارنة مع المحكمة الدولية لقانون 
ك المؤسسات لا تنظر تلنَّ البحار وهيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية غير ذات صلة بالموضوع، لأ

سوى في المنازعات بين الدول. وتتوافر عروض إيضاحية عن هذا الموضوع عبر الإنترنت على العنوان: 
http://www.cids.ch/events-2/past-events/634-2/. 

وروبي واتفاق التجارة الاقتصادية والتجارية الشاملة بين كندا والاتحاد الأعلى سبيل المثال، تنص الاتفاقية   )٣٩(  
الحرة بين فييت نام والاتحاد الأوروبي على تحمل الطرف الخاسر التكاليف؛ وعلى سبيل المقارنة، يقضي المبدأ 

 ليف الخاصة به.ل كل طرف التكاالعام، في حالة المحاكم الدولية الدائمة للمنازعات بين الدول، بأن يتحمَّ
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غ لـــبعض الوقـــت، تحـــت الطلـــب)، ورواتبـــهم وامتيـــازاتهم  تـــوظيفهم (تفـــرُّغ تـــام، تفـــرُّ  وطبيعـــة
فكــان تمويــل قلــم  وحصـاناتهم، بمــا في ذلــك المزايــا الضــريبية والمعاشــات التقاعديـة. أمــا البنــد الثــاني  

ة بــاختلاف عــدد المــوظفين وطبيعــة تــوظيفهم  المحكمــة أو الأمانــة. ومــرةً أخــرى، ســتختلف الميزاني ــ
تقديمها. وأما البند الثالـث فيتمثـل في مرافـق التشـغيل،      قرَّروهيكل مرتباتهم، إضافةً إلى الخدمات الم

  والمعلومات والاتصالات وغير ذلك.وهو ما سيُغطي المباني وتكاليف الصيانة والأمن 
هيئة جديـدة مكاتـب إقليميـة مـن أجـل       يِّوفي هذا السياق، ذُكرت إمكانية أن تكون لأ  -٥٧

تسهيل الوصول إليها. وإضافةً إلى ذلـك، ذُكـر إنشـاء مركـز استشـاري لـدعم البلـدان الناميـة في         
منازعات الاستثمار. ويمكن أن تكـون ميزانيـة هـذا المركـز الاستشـاري، الـذي سيسـاعد البلـدان         

  .اأو منفصلة عنه ية الكلية للنظامالنامية مساعدة كبيرة، جزءا من الميزان
    

    يق الإصلاحاتإمكانية تطب  - جيم  
نُظِر خلال عملية التشاور في عنصر ثالث، هو مسألة إمكانيـة تطبيـق الإصـلاحات علـى       -٥٨

المنازعات التي ستنشأ في إطار المعاهـدات الاسـتثمارية القائمـة. وخيـارا الإصـلاحات المتوخَّـاة في       
أعــلاه) أو إنشــاء  ٢٤-٢٠قائمــة بــذاتها (انظــر الفقــرات  هــذا الفــرع همــا إنشــاء هيئــة اســتئناف   
  أعلاه). ٥٧-٢٩محكمة استثمار دولية (انظر الفقرات 

والمســائل الــتي نُظــر فيهــا هــي مــا إذا كــان مــن الممكــن الــتفكير في إنشــاء آليــة متعــددة        -٥٩
ــة موريشــيوس بشــأن الشــفافية، مــن أجــل توســيع نطــاق       ــة اتفاقي الأطــراف، ربمــا علــى غــرار آلي
الخيارات الجديـدة لتسـوية المنازعـات لتشـمل المنازعـات الناشـئة في إطـار المعاهـدات الاسـتثمارية          

  لقانونية التي ينبغي النظر فيها.القائمة، وإذا كان الأمر كذلك، المسائل ا
وتوجد في عدد مـن مجـالات القـانون الـدولي العـام سـوابق لتعـديل المعاهـدات الثنائيـة بصـك             - ٦٠

. فعلى سبيل المثال، تشير دراسة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي عنوانهـا  متعدد الأطراف
"هناك عددا مـن حـالات   أنَّ إلى  )٤٠(يل المعاهدات الضريبية الثنائية""وضع صك متعدد الأطراف لتعد

ومـن  اعتمدت فيها الدول اتفاقيات متعددة الأطراف بغية اسـتحداث قواعـد ومعـايير دوليـة موحـدة،      
  )٤١(ثال في مجال تسليم المطلوبين."ثم، تحقيق المواءمة في شبكة من المعاهدات الثنائية، وعلى سبيل الم

وتقرير مركز جنيف لتسوية المنازعـات الدوليـة نبـذة عـن      A/CN.9/890وتتضمن الوثيقة   -٦١
ا إذا أُريدَ اعتماد نهج مماثل لنهج اتفاقيـة موريشـيوس مـن أجـل تنفيـذ      المسائل التي يتعين النظر فيه

الإصــلاحات. وبإيجــاز، مــن شــأن هــذا النــهج أن يــريح الــدول مــن عــبء الخــوض في إجــراءات    
التعديل، التي يمكن أن تكون معقَّدة ومطوَّلة، الواردة في معاهداتها الاسـتثمارية العديـدة القائمـة.    

ن إنشاء آلية تنفِّذ الإصلاحات تُصـاغ علـى غـرار اتفاقيـة موريشـيوس أن      وفي واقع الأمر، من شأ

                                                                    

  )٤٠(  OECD (2015), Developing a Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties, Action 15 - 2015 

Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing. 

 .١٤، الفقرة ٣١المرجع نفسه، الصفحة   )٤١(  
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يجعل الابتكارات تنطبـق انطباقـا مباشـرا علـى المعاهـدات الاسـتثمارية القائمـة فيمـا يخـص الـدول           
   ترغب في الأخذ بتلك الإصلاحات.التي
موريشـيوس  لـى غـرار نهـج اتفاقيـة     وفضلا عـن ذلـك، مـن شـأن إنشـاء آليـة مصـوغة ع         - ٦٢
يسمح ببدء الإصلاح في شكل مشروعٍ متعدد الأطـراف، مـع إتاحـة إمكانيـة انضـمام دول        أن

أن يـدعم فـرص    أيضـاً أخرى إليه في مرحلـة لاحقـة، مـتى رأت ذلـك مناسـبا. وهـذا مـن شـأنه         
  نجاح ذلك الإصلاح.

ويمكـــن أن يـــؤدي إصـــلاح إجـــراءات تســـوية المنازعـــات بـــين المســـتثمرين والـــدول إلى    -٦٣
تعديل/تغيير أحكام تسوية المنازعات بين المستثمرين والـدول في المعاهـدات الاسـتثمارية القائمـة،     
وخاصةً متى استهدف الإصلاح الاستعاضة عن آليات تسوية المنازعات بـين المسـتثمرين والـدول    

ــلاء الاهتمــام إلى الأحكــام المتعلق ــ      ــة، ينبغــي إي ــدة. وفي هــذه الحال ــات أخــرى جدي ة القائمــة بآلي
  )٤٢(ل/تغيير المعاهدات الاستثمارية.بتعدي
 وتبعا لنهج اتفاقية موريشيوس، إذا أُريدَ تنفيـذ مشـروع إصـلاحي مـن هـذا القبيـل، فـإنَّ         -٦٤

المهمة الأولى يمكن أن تتمثل أساسا في تحديد سمات الإصلاحات المراد تنفيـذها. وستشـكل هـذه    
الخطوة انعكاسا لما تم بشـأن الشـفافية، حيـث اتُّفـق علـى محتـوى أحكـام الشـفافية الجديـدة لأول          

فتتمثـل   أمـا الخطـوة الثانيـة، أي الـتي تلـي الأولى مـن الناحيـة المنطقيـة،        ‘. قواعد الشـفافية ‘مرة في 
المعاهــدات  أساســا في تحديــد الآليــة ذات الصــلة الــتي ســتُنجِز توســيع نطــاق الإصــلاحات لتشــمل 

  الاستثمارية القائمة.
وعلاوةً على ذلك يمكن، إذا نُفِّذت الإصـلاحات، تـوخي آليـات تتـيح قـدرا مـن المرونـة          -٦٥

ة موريشـيوس تسـمح بإبـداء    اتفاقي ـأنَّ بشأن التزامات الدول. وفي هذا الصدد، تجدر الإشـارة إلى  
  عدد محدود من التحفظات، وأنه يمكن اعتماد نهج مشابه فيما يخص مشروع الإصلاح.

ف درجـة انخراطهـا في الإصـلاحات    ي ـدول، ضـمن حـدود متفـق عليهـا، أن تك    ويمكن لل ـ  -٦٦
بإبداء تحفظات مناسبة أو بإصدار إعلانات قبول/عـدم قبـول. وسـتلبي هـذه الإمكانيـات شـواغل       

  هداف محددة للدول.أو أ
    

    ملاحظات ختامية  -اًثالث  
أن تنظر فيما إذا كان ينبغي الاضـطلاع بأعمـال بشـأن مسـألة إصـلاحات       اللجنة تودُّ لعلَّ  - ٦٧

ه ، لدى نظرها في هذه المسـألة، أن تلاحـظ أنَّ ـ  تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول. ولعلها تودُّ
ا في هـذا المجـال. فقـد أطلـق المركـز الـدولي لتسـوية منازعـات         حالي ـثمة مبادرات مختلفـة قيـد التنفيـذ    

وأجــرت كنــدا والاتحــاد الأوروبي،   )٤٣(شــاور بشــأن إمكانيــة إصــلاح قواعــده. الاســتثمار عمليــة ت
 مشـاورات  راًفي اتفاقيـة اقتصـادية وتجاريـة شـاملة أُبرمـت مـؤخَّ       ا جديـداً اللذان أرسيا نظاما قضـائي ،

                                                                    

 .٥وإضافتها، السؤال  A/CN.9/918ثيقة انظر الو  )٤٢(  

على العنوان:  الموقع الشبكي للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، فيانظر المعلومات المتاحة   )٤٣(  
https://icsid.worldbank.org/en/. 
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ــراء    ــة إج ــوية ا بشــأن إمكاني ــدول.   إصــلاح في تس ــتثمرين وال ــين المس ــات ب ــن ضــمن   )٤٤(لمنازع وم
ا الأونسيترال، وهي منظمـات ناشـطة في ذلـك    تهالمنظمات التي شاركت في عملية التشاور التي نفذ

الميدان، المحكمـة الدائمـة للتحكـيم، والأونكتـاد، ومنظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتصـادي،          
لدولي لتسوية منازعات الاستثمار. وقـد أُقِـرت الحاجـة إلى إجـراء إصـلاحات في      إضافةً إلى المركز ا

مختلــف المحافــل المتخصصــة في السياســة الاســتثمارية (مثــل الأونكتــاد، ومنظمــة التعــاون والتنميــة في 
الميــدان الاقتصــادي، والبنــك الــدولي). وكمــا أكــدت بعــض الدراســات، تــؤدي تســوية منازعــات   

دورا ذا أهمية في اجتذاب الاستثمارات وتعزيز الثقة في بيئـة الاسـتثمار. ولـذلك،    الاستثمار الدولية 
منازعات الاسـتثمار بطريقـة فعالـة، وأن يحظـى النظـام بثقـة أطـراف         لَّحَتُمن الضروري ضمان أن 
  المنازعات أو المتأثرين بها.

ــى       -٦٨ ــد عل ــة التشــاور، جــرى التأكي ــة إلى المضــي   أنَّ وخــلال عملي ــود الرامي ــدُماًالجه في  قُ
إصلاح النظام الحالي لتسوية المنازعـات بـين المسـتثمرين والـدول ينبغـي أن تتسـم بالشـفافية، وأن        
يُضــطلع بهــا علــى أســاس متعــدد الأطــراف، مــن أجــل تجنــب التجــزؤ، وينبغــي أن تتــيح الفرصــة     

عمليـة الإصـلاح ينبغـي أن    أنَّ عـن   عموماًللجهات الفاعلة من غير الدول لإبداء آرائها. وأُعرب 
تكــون ثمــرة جهــد شــامل لجميــع الجهــات المعنيــة وجمــاعي، يســمح بــأن تســاهم فيــه الــدول علــى   

أهميـة التعامـل    أيضـاً اختلاف مستويات تنميتها الاقتصادية واختلاف تقاليدها القانونية. وأُبرزت 
  لاح.عملية إصأيِّ سبا فيما يتعلق بمع مسألة التواصل تعاملا منا

وخلال عملية التشاور، ضُربت أمثلة على المحاكم الدولية المنشأة برعايـة الأمـم المتحـدة،      -٦٩
  )٤٦(والمحكمة الدولية لقانون البحار. )٤٥(المثال المحكمة الجنائية الدوليةومنها على سبيل 

 
                                                                    

انظر استبيان الاتحاد الأوروبي بشأن خيارات الإصلاح المتعدد الأطراف لحل منازعات الاستثمار المتاح عبر   )٤٤(  
 .http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=233الإنترنت على العنوان: 

في هذا السياق، قد يكون من المثير للاهتمام ملاحظة العمليات التي أفضت إلى إنشاء المحكمة الجنائية الدولية.   )٤٥(  
، اعتمدت لجنة القانون الدولي مشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وأوصت ١٩٩٤ففي عام 

مؤتمر دولي للمفوضين لدراسة مشروع النظام الأساسي ولإبرام اتفاقية بشأن إنشاء محكمة جنائية دولية. بعقد 
وفي العام نفسه، أنشأت الجمعية العامة لجنة مخصصة مفتوحة العضوية أمام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة 

ية والإدارية الرئيسية الناشئة عن مشروع أو الأعضاء في الوكالات المتخصصة، لاستعراض المسائل الموضوع
النظام الأساسي الذي أعدته لجنة القانون الدولي، وللنظر، في ضوء هذا الاستعراض، في ترتيبات عقد مؤتمر دولي 

في  لاع بمزيد من العمل، بما، أوصت اللجنة المخصصة بالاضط١٩٩٥). وفي عام ٤٩/٥٣للمفوضين (القرار 
ص مشروع النظام الأساسي الذي أعدته لجنة القانون الدولي. وأنشأت الجمعية العامة ذلك بشأن إعادة صياغة ن

الوكالة  المتحدة أو الوكالات المتخصصة أواللجنة التحضيرية، المفتوحة العضوية لجميع الدول الأعضاء في الأمم 
الناشئة عن مشروع النظام الأساسي الدولية للطاقة الذرية، لمواصلة مناقشة المسائل الموضوعية والإدارية الرئيسية 

عام  . وفي١٩٩٨جنة التحضيرية حتى عام ). وعملت الل٥٠/٤٦الذي أعدته لجنة القانون الدولي (القرار 
الأمانة نص  ة. وأعدتبإنشاء محكمة جنائية دولي تحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني، عُقد مؤتمر الأمم الم١٩٩٨

وأنشأت صناديق استئمانية من أجل مشاركة أقل البلدان نموا والبلدان النامية مشروع النظام الداخلي للمؤتمر، 
 في أعمال اللجنة التحضيرية وفي المؤتمر.

جرى التفاوض حول اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تضم في المرفق السادس النظم الأساسية للمحكمة   )٤٦(  
، ١٩٨٢لتوقيع عليها في عام ا ، وفُتح باب١٩٨٢عام  حتى ١٩٧٣الدولية لقانون البحار، من عام 

تصديقا). وانتُخِب القضاة  ٦٠ (بعد وصول عدد التصديقات عليها إلى ١٩٩٤حيز النفاذ في عام   ودخلت
 .١٩٩٧، مع رفع أول قضية أمام المحكمة في تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦آب/أغسطس   في


